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بسم الله  الرحمن الرحيم
· السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني
· معالي الوزير،
· زميلاتي وزملائي النواب للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني،
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
سيدي الرئيس،
معالي الوزير،
يمثل الضمان الاجتماعي للفرد الحافز والوسيلة المتبقية لاتمام  ما بقي من عمر فالفرد يجد ويعمل تحت غطاء الضمان الاجتماعي ليحصد ثماره عند الشيخوخة أو لقدر الله بعد حادث يلزمه الفراش – كما يقول المثال: من "جد وجد ومن زرع حصد" والضمان الاجتماعي مؤشر إيجابي لدولة المؤسسات إذ يتكيف وفقا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وجوب وجود الضمان الاجتماعي للدولة، يؤدي لامحالة إلى الاستفادة منه في الأوقات الصعبة والغير منتجة للأفراد .
الضمان الاجتماعي يختلف من دولة الى أخرى فالدول التي لها نسبة الشيخوخة فيها عالية جدا أو الدول التي نسبة الأطفال فيها عالية  أي الطبقة غير المنتجة، قد تجهض خزينة الدولة، أما في الجزائر فالنسبة المئوية للشباب الأقل من 25 سنة  هي الكفة الراجحة ومادام عرض هذا المشروع على البرلمان فهذا يدل على أهميته وخطو الجزائر قدما لتعديله وعصرنته وجعله يتماشى مع هو موجود في الدول المتطورة  التي تريد العمل والجد من أجل حياة أفضل لأفرادها.
سيدي الرئيس،
معالي الوزير،
لا أريد أن أعيد ما طرح وعلق عليه في التقرير التمهيدي، فأود أن أعرج على جاليتنا الجزائرية المقيمة في الخارج وكيف تكون التأمينات الاجتماعية فاعلة في أفراد جاليتنا عند زيارتها للجزائر في العطل والمناسبات؟ .
وجود الاتفاقيات  المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي بين الجزائر وفرنسا والقليل من الدول الأخرى ، لكن بالنسبة للجزائريين والجزائريات المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والدول الأخرى التي تنعدم فيها الاتفاقيات الدولية فيما يخص التأمينات الاجتماعية .
فمثلا إذا كان المواطن الجزائري المقيم في كندا أو الولايات المتحدة الأمريكية وليس للحصر له تأمينات في البلد المضيف (بلد الإقامة) فإذا أصيب بحادث لا قدر الله في بلده الأصلي فتكون حينها الكارثة .
وحتى في حالة الجزائريين والجزائريات الذين يريدون زيارة أهاليهم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أو حتى للسياحة فإذا أصيبوا بحادث ما لا قدر الله فكيف يكون الجواب؟.
سيدي الرئيس،
معالي الوزير،
إن جاليتنا المقيمة في الخارج وخاصة في الدول التي تنعدم فيها الاتفاقيات الدولية المتعلقة في التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي تلتمس منكم النظر في توسيع مجال التغطية للتأمينات الاجتماعية  والضمان الاجتماعي .
سيدي الرئيس،
معالي الوزير،
انعدام التأمينات في مجال التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي بالنسبة للجالية المقيمة في الخارج نتج عنه خسائر مادية للدولة ومادية ومعنوية للمواطن الجزائري فمثلا المواطن الجزائري الذي عمل طول حياته في كندا والولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال عند الدخول النهائي ليتقاعد في وطنه لا توجد اتفاقيات لتحويل مرتبه الشهري بالعملة الصعبة الى الجزائر والتي نراها  سارية المفعول في دول كثيرة، فجاليتنا المقيمة في الخارج تلتمس منكم دراسة إمكانية إنشاء اتفاقيات دولية لتخفيف العبء عنها عند الدخول النهائي إلى وطنها الأصلي (الجزائر) مما يزيد في خزينة الدولة من العملة الصعبة.
وشكرا
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